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الموضوع: مكان المصلي: الصلاة في مكان تعلق غصبه بحق الميت
بسم الله الرحمن الرحيم
كان الكلام في أن السيد الأعظم (رض) ادعى دلالة بعض الروايات على ملكية الميت، وكذلك ادعى دلالة بعض الآيات التي وردت في تقسيم الإرث، على ملكية الميت، وغريب جداً أنه خلط بين الحق والملك، كيف يكون الحق والملك شيء واحد؟
وخادمكم يقول بأن هذه الروايات واردة في الحكم التكليفي والملك حكم وضعي لذلك هي أجنبية عن دعوى ملكية الميت، بل إنما ثبت الحكم فقط.
 كان الكلام في الرواية الثانية من الباب الثامن والعشرين من أبواب الوصايا:
قال أمير المؤمنين عليّ (ع) إن الدين قبل الوصية ثم الوصية على إثر الدين ثم الميراث بعد الوصية.
وهي دالة على الحكم التكليفي يعني واجباتنا تجاه ما تركه الميت، أولاً الدين وثانياً الوصية وثالثاً الإرث، فإذن هذه الرواية حسب الظاهر كما في خدمتكم أجنبية عن دعوى السيد (رض).
الرواية الثالثة من نفس هذا الباب أيضاً وفي سندها مشكلة من جهتين من جهلة المعلى ومن جهة جهالة الرجل:
 عن رجل قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أوصى إلى رجل وعليه دين، فقال يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة.
وهذه أيضاً راجعة إلى الحكم، يعني واجب الوصي أولاً أداء الدين.
[bookmark: _GoBack] الرواية الرابعة من نفس هذا الباب هذه الرواية بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح وسندي، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل كان عاملاً فهلك فأخذ بعض ولده بما كان عليه، فغرموا غرامة، فانطلقوا إلى داره فباعوها ومعهم ورثة غيرهم رجال ونساء لم يطلبوا البيع ولا يستأمرهم فيه فهل عليهم في أولئك شيء؟ قال: إذا كان إنما أصاب الدار من عمله ذلك وإنما غرموا في ذلك العمل فهو عليهم جميعاً.
وسندي اسمه أبان وهو ثقة، وفي هذه الرواية أيضاً حكم تكليفي بالنسبة إلى ما خلفه الميت، لا أنها دالة على ملكية الميت.
 الرواية الخامسة من نفس الباب، وهي مرسلة، نقلها الطبرسي في مجمع البيان:
عن أمير المؤمنين (ع) في قوله تعالى: ﴿من بعد وصية توصون بها أو دين﴾([footnoteRef:1]) قال: إنكم لتقرأون في هذه الوصية قبل الدين، وإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قضى بالدين قبل الوصية. [1: () سورة النساء: 4.] 

يعني تحكمون بالوصية قبل الدين وإن رسول الله (ص) قضى بالدين قبل الوصية، وهذه أيضاً راجعة إلى الحكم التكليفي، فهل أن الدين يتقدم على الوصية أو أن الوصية تتقدم على الدين، وليس فيه دلالة على ملكية الميت لا من قريب ولا من بعيد.

أما بالنسبة إلى الآية التي ادعى السيد الأعظم (رض) أنها تدل على ملكية الميت، فهي الآية الثانية عشر من سورة النساء، فقد استدل السيد الأعظم (رض) بهذه الآية الشريفة على أن الميت يملك، مع أنها كلها في مقام تبيين حصة كل فرد من الورثة.
كيفما كان قال (رض) بناءً على هذا يكون الحكم داخلاً في المسألة الأولى وهي الصلاة في ملك الغير بدون إذنه، باعتبار أن الميت يملك، هذا ما ذكره (رض)، ثم ما اكتفى بذلك وجاء في ذيل الكلام بالتصرف في حق الميت قبل أن يفرز هناك حمل كلام صاحب العروة على القول بملكية الميت، وهذا خلط منه (رض) بين الملك والحق!
  عجيب؛ فصاحب العروة يصرح بأنه تصرف في حق الميت والسيد الأعظم يقول إن ظاهر عبارته تصرف في ملكيته! الفرق بين الحق والملك، ليس خفياً حتى على أبسط الطلبة، فكيف خفي على سيدنا الأعظم (رض)! كيف يكون الحق والملك شيئاً واحداً؟
ولو تنزلنا وقلنا بأن المقصود من الحق هو الملك، ففيما تقدم من الأمثلة ذكر صاحب العروة أن الصلاة في ملك الغير باطلة ولم يفرق بين الحي والميت فما الحاجة إلى ذكره من جديد هنا؟
كيفما كان قول السيد بأن الميت يملك لا دليل على ذلك، إنما للميت حق، والحق يثبث.
والحكم نسبة بين شيء بين المحمول والموضوع، أما الحق فهو شيء ثابت في متعلق الحكم في طرف الموضوع وهو عبارة عن الحق وليس الملك، والميت لا يملك والعلم عند الله وإن كان مشهوراً.
فالنتيجة والحق ما قلناه من أن الميت لا يملك وإن المال كله يخرج عن ملكه، والنصوص الشريفة دلت على تنفيذ الوصية من حيث الحكم التكليفي وأداء دينه لا أكثر من ذلك ولا أقل والعلم عند الله وعند الراسخين في العلم والحمد لله رب العالمين.
